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 الوقائع

هـ بصحيفة دعوى 10/11/1441تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى اللجنة في تاريخ 

ضد كل من المدعى عليهم، جاء فيها ما نصّه: "نوع الشكوى: طلبات التعويض المتعلقة بمخالفات النظام 

ويض عن الفترة السابقة. تم شراء أسهم شركة )أ( واللوائح التنفيذية. معلومات الشكوى: استرداد حقوق وتع

-من المحفظة رقم ) - ( ريال بمبلغ 14.95( سعر السهم )38095م وعددها )18/04/2012( تاريخ -

-( ريال. وكذلك شراء أسهم شركة )أ( من المحفظة رقم )569,520مجموعه ) - ( 14.80( بسعر )-

 -1( ريال. الطلبات: 193584لغ مجموعه )م بمب24/04/2012( سهم بتاريخ 13080ريال وعددها )

 إرجاع رأس المال".  -2التعويض الناتج عن تجميد المبلغ لعدة سنوات. 

تم تزويد المدعى عليهم الأول والثاني والرابع والسادس والثامنة بنسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها، و

 .عنهاجوابهم مع طلب هـ 1441/11/11في تاريخ 

ه ـوردت اللجنة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه السادس، جاء فيها ما 1441/11/21وفي تاريخ 

نصّه: "أطلب من فضيلتكم رد الدعوى مـن الناحيـة الشـكلية لتقادمهـا نظامـاا وهقامتهـا علـى فـ     صـفة          

ات ولافتقارهــا التحريــر واحتوائهــا علــى أرطــاء جوهريــة، ومــن الناحيــة الموضــوعية نظــرا لعــدم إرفــاق المســتند  

الثبوتية الأصلية على ما يدعيه المدعي، ولعدم ثبوت ركن الضـرر والعققـة السـببية بينـه وبـ  ركـن ا طـ         

محل الادعاء المزعوم، علما ب ني أحتفظ بحق الرد تفصيق علـى ييـع مـا ورد في لائحـة الـدعوى متـى ارتـ ت        

لاطقع على لائحة المدعي نحيط كـريم  لجنتكم الموقرة الاستمرار في تداولات هذه القضية مستقبق. وبعد ا

سـهم مـن أسـهم     38095تمهيد:  كر المدعي في صـدر صـحيفة دعـواه أنـه قـد قـام بشـراء         علمكم بالتالي:

-شركة )أ( مـن المحفظـة الاسـتثمارية رقـم )     - ريـال   14.95م بسـعر السـهم   18/04/2012( بتـاريخ  -

-سهم من المحفظة الاسـتثمارية رقـم )   13080ريال، كما وقام بشراء عدد  569.520بإيالي قيمة  -

ريــال. ثــم  يــل المــدعي   193.584ريــال وإيــالي قيمــة  14.80م بســعر الســهم 24/04/2012( بتــاريخ -
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لعـدة سـنوات وإرجـاع رأس     –علـى حـد معمـه     –دعواه بطلب مجمل مقتضب للتعويض الناتج عن تجميد المبلغ 

طلــب  –اعم وأقــوال مرســلة في النقــال التاليــة: أولا المــال، وســود أرد علــى مــا جــاء بمــذكرة المــدعي مــن مــز 

 كـر المـدعي في صـدر دعـواه      استبعاد  من الدعوى لعدم وجود  على قوة العمل رقل فترة شراء الأسهم: 

م، ورـقل  24/04/2012م وتـاريخ  18/04/2012أن عمليتي شراء الأسهم اللتان قام بهما كانتـا بتـاريخ   

وة العمـل حيـأ أنـق تقـدمس باسـتقالتي مـن الشـركة )أ( أوائـل شـهر أبريـل           هذين التاريخ  لم أكن علـى ق ـ 

م وبالتالي تنتفي مسؤوليتي عن أية أحداث حدثس رقل الفترة القحقـة لتـاريخ اسـتقالتي وهـذا يوضـح      2012

مدى العشوائية التي انطوت عليه الدعوى الماثلة أمام لجنتكم الموقرة، حيأ لم يـراع المـدعي أبسـط القواعـد     

في تحديد شخوص المدعى عليهم فـ در  ايـي ضـمنهم في حـ  أنـق لم أكـن علـى قـوة العمـل وقـس شـرائه            

أسـهمه وبالتـالي فــإن إدرا  ايـي ضـمن المــدعى علـيهم يعـق أن الــدعوى قـد أقيمـس علــى فـ     صـفة  ــا           

( مـن  58المـادة ) الـدفع بتقـادم الـدعوى نظامـا لفـوات ميعـاد نظرهـا: لقـد نصـس          –يتطلب الحكم بردها. ثانيا 

لا تسمع دعوى الحق ا اص بموجب المواد ا امسة وا مسـ  والسادسـة   ’نظام هيئة السوق المالية على أن: 

وا مس  والسابعة وا مس  من هذا النظام إ ا تم إيداع الشكوى لـدى اييئـة بعـد مـرور سـنة مـن التـاريخ        

ته يعتقـد أنـه كـان ضـحية لمخالفـة، ولا أـوم بـ          الذ  يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعل

حال من الأحوال ياع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم 

وهنـاك الكـث  مـن الأحـداث الـتي مـرت وأعلـن        . ‘يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعـذر تقبلـه اللجنـة   

ع تـداول والموقـع اهلكترونـي ييئـة السـوق الماليـة وكـل حـدث منهـا ذثـل في حـد  اتـه             عنها صراحة على موق ـ

حقيقة واضحة عن وضع الشركة التشـييلي والمـالي، بـدءن مـن إعـقن الشـركة عـن نتائجهـا الماليـة عـن العـام            

بشـكل  مليون ريال والـتي اففضـس    665.5م )أول قوائم مالية مباشرة بعد الاكتتاب( بصافي أرباح  2008

مليون ريال، ثـم تحولـس إلى    40.3م إلى أرباح صافية بمبلغ 2009جوهر  طبقا لنتائج القوائم المالية في العام 

م ثـم إعقنهـا عـن تكبـد رسـائر      2010( مليون ريـال طبقـا للقـوائم الماليـة للعـام      179.5رسائر بصافي مبلغ )

م بتــــاريخ  2011اليــــة عــــن عــــام   مليــــار(  ريــــال ســــعود  عنــــد إعــــقن نتائجهــــا الم     1جوهريــــة تجــــاومت ) 

م علـى موقـع تـداول و لـك في معـرض شـرح       2012مـارس   7م، كما وأعلنـس الشـركة في   22/02/2012

مفصــل لبســباب الرئيســية وراء تكبــد الشــركة هــذه ا ســائر الجوهريــة، عــن وضــع الشــركة التشــييلي    

تفصيلي والتحديات التي تواجه وتفصيق لطبيعة مشاريعها والمشاكل التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع بشكل 

م من قبل هيئة السوق الماليـة،  22/07/2012الشركة. ثم اهعقن عن إيقاد تداول أسهم الشركة بتاريخ 

مليـون( ريـال سـعود  رـقل شـهر ينـاير        22ثم إعقن الشركة لاحقـا عـن تكبـدها رسـائر إضـافية بقيمـة )      

ــة نفــس الشــهر     2015 ــة في نهاي ــال ســعود . وكــل هــذه      3.043إلى )م لتصــل ا ســائر المتراكم ــار( ري ملي

الأحداث تم اهعقن عنها في موعدها ولا أوم ب   حال مـن الأحـوال إنكـار العلـم بهـا. ولـو رجعنـا إلى تـاريخ         

م )على اعتبار أن واقعـة  22/07/2012علم المدعي بإيقاد تداول السهم من قبل هيئة السوق المالية وهو يوم 
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ض العلم بها يقينا مـن جانـب كـل المسـاهم (، والمفـترض أن هـذا التـاريخ هـو الـذ           إيقاد تداول السهم يفتر

علــى حــد مــا  كــره المــدعي في صــدر لائحــة     –أدرك فيــه أنــه كــان ضــحية لأيــة معلومــات مضــللة مزعومــة    

م، وهــو 31/05/2020وحيــأ أن المــدعي لم يقــم بإقامــة دعــواه الــتي نحــن بصــددها إلا بتــاريخ   -الــدعوى

أكثر من خمس سنوات عن تاريخ علمه بإيقاد تداول السهم، وحيأ أن التقادم والحكم فيه من تاريخ يبعد 

النظام العام يلزم الحكم به في أ  مرحلة من مراحل الدعوى وعلى اللجنة أن تحكم به من تلقاء نفسها عنـد  

الـرد علـى    –ثالثـا  توفر أسـبابه، لـذا فـإن دعـوى المـدعي تكـون جـديرة بصـرد النظـر عنهـا لتقادمهـا نظامـاا.             

قـد   -علـى حـد قولـه     – كـر المـدعي أنـه     مزاعم المـدعي بتضـرره النـاتج عـن تجميـد المبلـغ لعـدة سـنوات:         

تضرر نتيجة تجميد المبلغ المسـتثمر في أسـهم الشـركة لعـدة سـنوات. حيـأ أن تجميـد المبلـغ قـد حـدث نتيجـة            

اءل: ماهي عققتي بإيقـاد تـداول السـهم     م. وأنا أتس22/07/2012إيقاد تداول سهم الشركة )أ( بتاريخ 

لقد تم إيقاد تـداول السـهم عـن طريـق هيئـة السـوق الماليـة، وإنـق كمـدعى عليـه لم أكـن علـى قـوة العمـل               

بالشـركة وقـس إيقــاد تـداول أسـهمها، وليســس لـي عققـة لا مــن قريـب ولا مـن بعيــد ب سـباب إيقـاد تــداول           

لشركة ومجلس إدارتها بالتنسـيق مـع إدارة المسـاهم  وسـكرت      السهم والتي يس ل فيها الرئيس التنفيذ  ل

مجلس اهدارة وضابط الاتصال بالشركة. رابعا: عدم تحرير الدعوى وعدم تقديم المسـتندات الثبوتيـة المؤيـدة    

لادعاءات المدعي في الدعوى المنظـورة: إن دعـوى المـدعي فـ  محـررة، حيـأ لم دـدد المـدعي الأرطـاء الـتي           

في حقه وبنى عليها طلب التعويض والتي أدت إلى اهضرار به تفصـيق ولا المسـؤول عنهـا كـلى علـى       ارتكبتها

حدة ولا الأثر المترتب عليها مـن حيـأ الضـرر ولا مـدى مسـئولية كـل طـرد تحديـدا عـن الضـرر ولا العققـة            

لمدعى بها، فجاء طلبـه  ركق ا ط  والضرر. ولم يقدم ما يثبس صلتي وارتباطي بتلك الأرطاء ا السببية ب 

للتعويض طلبا مرسق،  ا أعل أركان المسئولية ف  متوفرة وف  متحققة في حقي، وحيـأ أن الأصـل في   

الــدعوى أن تكــون محــررة معلومــة المــدعى بــه مصــرحا بالطلــب فيهــا فيــب  ا صــم مــا يلــزم لتحريرهــا  ــا   

لـى مـدى مصـداقية كشـا حسـاب المحفظـة       التعليـق ع  –يستوجب عدم قبول الدعوى المقامة ضد . رامسـا  

الاســتثمارية المرفــق: لقــد أرفــق المــدعي ضــمن مســتندات الــدعوى الماثلــة صــورة ضــوئية مــن كشــا حســاب       

المحفظة الاستثمارية وقد جاء هذا الكشا راليا من أية بيانات تدل على أنه يخص المـدعي فلـم يـذكر فيـه     

تم الجهــة المصـدرة لـه كــي يكتسـب الصـفة الرييــة،     اسـم المـدعي ولا رقــم هويتـه كمـا لم يــتم رتمـه  ـا      

وكشــا بتلــك المواصــفات لا أــب أبــدا الالتفــات إليــه أو إعارتــه أ  اهتمــام، فمــا يــدريق أن الأســهم الــواردة  

بياناتها به تخص المدعي وما هي القرينة على  لك. اللجنة الموقرة: إنه والحال كذلك بالنسبة للمستند الوحيد 

عي، فإن الدعوى الماثلة تكون جديرة بصرد النظـر عنهـا راصـة أن طلـب التعـويض جـاء طلبـا        المقدم من المد

مرسق ف  مسبب ولم يثبس المدعي في دعواه تحقق ركن الضرر ولم يثبس العققة السببية بينـه وبـ  ركـن    

لمسـتند  ا ط  كما لم ددد الأساس الواجـب الارتكـان إليـه عنـد تحديـد التعـويض المـدعى بـه، كمـا أن ا         

الوحيد الذ  قدمه هو مستند مضلل ف  واضح ولا ذكن الاعتماد عليه  ا يتطلب رد الدعوى. وعليه وبناءن 



 

 

4 

 

اسـتبعاد  مـن الـدعوى لعـدم      -1على ما سبق ولبسـباب السـالا  كرهـا نرجـو مـن مقـام اللجنـة المـوقرة:         

صـرد النظـر عـن     -2قـوة العمـل.   مسؤوليتي عن الأحداث أثناء فترة شراء أسهم المدعي لعـدم وجـود  علـى    

رد الـدعوى   -4رد الدعوى لعدم استنادها إلى مستندات ثبوتية أصلية مقنعـة.   -3الدعوى لتقادمها نظاماا. 

رد الـدعوى لافتقارهـا    -5لعدم ثبوت ركن الضرر والعققة السببية بينه وب  ركـن ا طـ  محـل الادعـاء.     

لزام المدعي بالتعويض عن الضرر المـاد  والمعنـو  المترتـب علـى     إ -6التحرير واحتوائها على أرطاء جوهرية. 

 رفع الدعوى".   

هـ( وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعى عليه الأول، جاء فيها ما 1441/11/21وفي  ات التاريخ )

 نصّه: "أطلب من فضيلتكم رد الدعوى من الناحية الشكلية لتقادمها نظاماا وهقامتها على ف     صفة

ولافتقارها التحرير واحتوائها على أرطاء جوهرية، ومن الناحية الموضوعية نظرا لعدم إرفاق المستندات 

الثبوتية الأصلية على ما يدعيه المدعي، ولعدم ثبوت ركن الضرر والعققة السببية بينه وب  ركن ا ط  

ورد في لائحة الدعوى متى ارت ت  محل الادعاء المزعوم، علما ب ني أحتفظ بحق الرد تفصيق على ييع ما

لجنتكم الموقرة الاستمرار في تداولات هذه القضية مستقبق. وبعد الاطقع على لائحة المدعي نحيط كريم 

سهم من أسهم  38095تمهيد:  كر المدعي في صدر صحيفة دعواه أنه قد قام بشراء  علمكم بالتالي:

-شركة )أ( من المحفظة الاستثمارية رقم ) - ريال  14.95م بسعر السهم 18/04/2012بتاريخ ( -

-سهم من المحفظة الاستثمارية رقم ) 13080ريال، كما وقام بشراء عدد  569.520بإيالي قيمة  -

ريال. ثم  يل المدعي  193.584ريال وإيالي قيمه  14.80م بسعر السهم 24/04/2012( بتاريخ -

لعدة سنوات وإرجاع رأس  –على حد معمه  –د المبلغ دعواه بطلب مجمل مقتضب للتعويض الناتج عن تجمي

طلب  –المال، وسود أرد على ما جاء بمذكرة المدعي من مزاعم وأقوال مرسلة في النقال التالية: أولا 

 كر المدعي في صدر دعواه  استبعاد  من الدعوى لعدم وجود  على قوة العمل رقل فترة شراء الأسهم: 

م، ورقل 24/04/2012م وتاريخ 18/04/2012للتان قام بهما كانتا بتاريخ أن عمليتي شراء الأسهم ا

هذين التاريخ  لم أكن على قوة العمل حيأ أنق تقدمس باستقالتي من الشركة أوائل شهر أبريل 

م وبالتالي تنتفي مسؤوليتي عن أية أحداث حدثس رقل الفترة القحقة لتاريخ استقالتي وهذا يوضح 2012

ائية التي انطوت عليه الدعوى الماثلة أمام لجنتكم الموقرة، حيأ لم يراع المدعي أبسط القواعد مدى العشو

في تحديد شخوص المدعى عليهم ف در  ايي ضمنهم في ح  أنق لم أكن على قوة العمل وقس شرائه 

  صفة  ا أسهمه وبالتالي فإن إدرا  ايي ضمن المدعى عليهم يعق أن الدعوى قد أقيمس على ف   

( من 58الدفع بتقادم الدعوى نظاما لفوات ميعاد نظرها: لقد نصس المادة )–يتطلب الحكم بردها. ثانيا 

لا تسمع دعوى الحق ا اص بموجب المواد ا امسة وا مس  والسادسة ’نظام هيئة السوق المالية على أن: 

شكوى لدى اييئة بعد مرور سنة من التاريخ وا مس  والسابعة وا مس  من هذا النظام إ ا تم إيداع ال

الذ  يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا أوم ب   
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حال من الأحوال ياع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم 

وهناك الكث  من الأحداث التي مرت وأعلن ، ‘تقدم المدعي بعذر تقبله اللجنةيقر المدعى عليه بالحق أو ي

عنها صراحة على موقع تداول والموقع اهلكتروني ييئة السوق المالية وكل حدث منها ذثل في حد  اته 

م حقيقة واضحة عن وضع الشركة التشييلي والمالي، بدءن من إعقن الشركة عن نتائجها المالية عن العا

مليون ريال والتي اففضس بشكل  665.5م )أول قوائم مالية مباشرة بعد الاكتتاب( بصافي أرباح  2008

مليون ريال، ثم تحولس إلى  40.3م إلى أرباح صافية بمبلغ 2009جوهر  طبقا لنتائج القوائم المالية في العام 

م ثم إعقنها عن تكبد رسائر 2010م ( مليون ريال طبقا للقوائم المالية للعا179.5رسائر بصافي مبلغ )

م بتاريخ 2011مليار(  ريال سعود  عند إعقن نتائجها المالية عن عام 1جوهرية تجاومت )

م على موقع تداول و لك في معرض شرح 2012مارس  7م، كما وأعلنس الشركة في  22/02/2012

ن وضع الشركة التشييلي مفصل لبسباب الرئيسية وراء تكبد الشركة هذه ا سائر الجوهرية، ع

وتفصيق لطبيعة مشاريعها والمشاكل التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع بشكل تفصيلي والتحديات التي تواجه 

م من قبل هيئة السوق المالية، 22/07/2012الشركة. ثم اهعقن عن إيقاد تداول أسهم الشركة بتاريخ 

مليون( ريال سعود  رقل شهر يناير  22قيمة )ثم إعقن الشركة لاحقا عن تكبدها رسائر إضافية ب

مليار( ريال سعود . وكل هذه  3.043م لتصل ا سائر المتراكمة في نهاية نفس الشهر إلى )2015

الأحداث تم اهعقن عنها في موعدها ولا أوم ب   حال من الأحوال إنكار العلم بها. ولو رجعنا إلى تاريخ 

م )على اعتبار أن واقعة 22/07/2012من قبل هيئة السوق المالية وهو يوم  علم المدعي بإيقاد تداول السهم

إيقاد تداول السهم يفترض العلم بها يقينا من جانب كل المساهم (، والمفترض أن هذا التاريخ هو الذ  

على حد ما  كره المدعي في صدر لائحة  –أدرك فيه أنه كان ضحية لأية معلومات مضللة مزعومة 

م، وهو 31/05/2020وحيأ أن المدعي لم يقم بإقامة دعواه التي نحن بصددها إلا بتاريخ  -الدعوى

تاريخ يبعد أكثر من خمس سنوات عن تاريخ علمه بإيقاد تداول السهم، وحيأ أن التقادم والحكم فيه من 

اء نفسها عند النظام العام يلزم الحكم به في أ  مرحلة من مراحل الدعوى وعلى اللجنة أن تحكم به من تلق

الرد على  –توفر أسبابه، لذا فإن دعوى المدعي تكون جديرة بصرد النظر عنها لتقادمها نظاماا. ثالثا 

قد  -على حد قوله  – كر المدعي أنه  مزاعم المدعي بتضرره الناتج عن تجميد المبلغ لعدة سنوات: 

. حيأ أن تجميد المبلغ قد حدث نتيجة تضرر نتيجة تجميد المبلغ المستثمر في أسهم الشركة لعدة سنوات

م. وأنا أتساءل: ماهي عققتي بإيقاد تداول السهم  لقد 22/07/2012إيقاد تداول سهم الشركة بتاريخ 

تم إيقاد تداول السهم عن طريق هيئة السوق المالية، وإنق كمدعى عليه لم أكن على قوة العمل 

ققة لا من قريب ولا من بعيد ب سباب إيقاد تداول بالشركة وقس إيقاد تداول أسهمها، وليسس لي ع

السهم والتي يس ل فيها الرئيس التنفيذ  للشركة ومجلس إدارتها بالتنسيق مع إدارة المساهم  وسكرت  

مجلس اهدارة وضابط الاتصال بالشركة. رابعا: عدم تحرير الدعوى وعدم تقديم المستندات الثبوتية المؤيدة 
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في الدعوى المنظورة: إن دعوى المدعي ف  محررة، حيأ لم ددد المدعي الأرطاء التي لادعاءات المدعي 

ارتكبتها في حقه وبنى عليها طلب التعويض والتي أدت إلى اهضرار به تفصيق ولا المسؤول عنها كلى على 

 العققة حدة ولا الأثر المترتب عليها من حيأ الضرر ولا مدى مسئولية كل طرد تحديدا عن الضرر ولا

ركق ا ط  والضرر. ولم يقدم ما يثبس صلتي وارتباطي بتلك الأرطاء المدعى بها، فجاء طلبه  السببية ب 

للتعويض طلبا مرسق،  ا أعل أركان المسئولية ف  متوفرة وف  متحققة في حقي، وحيأ أن الأصل في 

فيب  ا صم ما يلزم لتحريرها  ا الدعوى أن تكون محررة معلومة المدعى به مصرحا بالطلب فيها 

التعليق على مدى مصداقية كشا حساب المحفظة  –يستوجب عدم قبول الدعوى المقامة ضد . رامسا 

الاستثمارية المرفق: لقد أرفق المدعي ضمن مستندات الدعوى الماثلة صورة ضوئية من كشا حساب 

يانات تدل على أنه يخص المدعي فلم يذكر فيه المحفظة الاستثمارية وقد جاء هذا الكشا راليا من أية ب

اسم المدعي ولا رقم هويته كما لم يتم رتمه  اتم الجهة المصدرة له كي يكتسب الصفة الريية، 

وكشا بتلك المواصفات لا أب أبدا الالتفات إليه أو إعارته أ  اهتمام، فما يدريق أن الأسهم الواردة 

القرينة على  لك. اللجنة الموقرة: إنه والحال كذلك بالنسبة للمستند الوحيد بياناتها به تخص المدعي وما هي 

المقدم من المدعي، فإن الدعوى الماثلة تكون جديرة بصرد النظر عنها راصة أن طلب التعويض جاء طلبا 

كن مرسق ف  مسبب ولم يثبس المدعي في دعواه تحقق ركن الضرر ولم يثبس العققة السببية بينه وب  ر

ا ط  كما لم ددد الأساس الواجب الارتكان إليه عند تحديد التعويض المدعى به، كما أن المستند 

الوحيد الذ  قدمه هو مستند مضلل ف  واضح ولا ذكن الاعتماد عليه  ا يتطلب رد الدعوى. وعليه وبناءن 

ستبعاد  من الدعوى لعدم ا -1على ما سبق ولبسباب السالا  كرها نرجو من مقام اللجنة الموقرة: 

صرد النظر عن  -2مسؤوليتي عن الأحداث أثناء فترة شراء أسهم المدعي لعدم وجود  على قوة العمل. 

رد الدعوى  -4رد الدعوى لعدم استنادها إلى مستندات ثبوتية أصلية مقنعة.  -3الدعوى لتقادمها نظاماا. 

رد الدعوى لافتقارها  -5ركن ا ط  محل الادعاء. لعدم ثبوت ركن الضرر والعققة السببية بينه وب  

إلزام المدعي بالتعويض عن الضرر الماد  والمعنو  المترتب على  -6التحرير واحتوائها على أرطاء جوهرية. 

 رفع الدعوى". 

هـ تم تزويد المدعي بنسخة مذكرة المدعى عليهما الأول والسادس الواردة 1441/11/23وفي تاريخ 

 . عنهاجوابه مع طلب هـ 1441/11/21اريخ جنة في تللّ

هـ وردت للجنة مذكرة جوابية من المدعى عليه الثاني، جاء فيها ما نصّه: 1441/11/24وفي تاريخ 

بالوكالة عن موكلي المدعى عليه، نتقدم إلى سعادتكم بالرد على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي "

لم يقم المدعي بتحرير دعواه تحريراا عدم تحرير الدعوى:  أولاا: -1أعقه، و لك على النحو التالي: 

( من لائحة إجراءات الفصل في منامعات الأوراق المالية والمادة 3( من المادة )4صحيحاا و لك بالمخالفة للفقرة )

و( من نظام المرافعات الشرعية، اللتان نصتا على وجوب أن تتضمن لائحة الدعوى موضوع /1( الفقرة )41)
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عوى ومطالبة المدعي وأسانيده، ويتمثل عدم تحرير دعوى المدعي في عدم تقديم كشا حساب المحفظة الد

ثانياا: التقادم: لقد  موضح تاريخ وقيمة شراء الأسهم، وعدم تحديد قيمة التعويض الذ  يطلبه وأسانيده.

ل في منامعات الأوراق المالية ( من لائحة إجراءات الفص27( من نظام السوق المالية والمادة )58نصس المادة )

)لا تسمع أ  دعوى بموجب المواد ا امسة وا مس ، والسادسة وا مس ، والسابعة وا مس  من على 

هذا النظام إ ا تم إيداع الشكوى لدى اييئة بعد مرور سنة من التاريخ الذ  يفترض فيه ب ن الشاكي قد 

ية لمخالفة، ولا أوم ب   حال من الأحوال ياع هذه الدعوى أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضح

فمن رقل وقائع هذه الدعوى يثبس  أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها(.

انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها نظاماا من تاريخ علم المدعي الذ  أعله يعتقد أنه كان ضحية لمخالفات 

م، وقد 22/07/2012قل علمه بإيقاد السهم من قبل هيئة السوق المالية والذ  كان بتاريخ و لك من ر

م أ  بما يتجاوم مدة التقادم 31/05/2020هـ الموافق 08/10/1441أقام المدعي هذه الدعوى بتاريخ 

شراء المدعي  ثالثاا: إن سنوات( المنصوص عليها نظاماا عليه فيتوجب عدم ياع الدعوى للتقادم. 5القصوى )

( ريال للسهم الواحد، لم تكن نتيجة لأ  تضليل من قبل أ  91/14( سهم، بمتوسط )51175عدد )

( ريال ثم ارتفع إلى ما 79جهة، حيأ أنّ من المعلوم أن قيمة سهم الشركة قد كان في مرحلة الاكتتاب )

القوائم المالية التي تم فيها اهعقن  يتجاوم المائة ريال وبعد  لك حدث هبول في قيمة السهم بعد اهعقن عن

عن ا سائر عليه فيكون شراء المدعي لأسهم الشركة بعد هبول قيمة السهم، عليه فق ذكن أن 

كما أن المدعي قد قيامه بشراء الأسهم بعد  يصدق عاقل أن المدعي قد اشترى السهم بناء على معلومات.

لذ  علم فيه الجميع  سائر الشركة واففاض قيمة أسهمها اففاض قيمة السهم ويعتبر في  لك والوقس ا

رابعاا: لم يذكر المدعي ما هي المخالفات المرتكبة من قبل موكلنا وما هي مسؤوليته عما  وموقفها المالي.

وعليه نطلب من مقام اللجنة الموقرة الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها ولعدم   كره من وقائع. الطلبات:

 يوجب مسؤولية موكلنا، وعدم نظرها بسبب التقادم". وجود ما 

 .عنهاجوابه مع طلب هـ 1441/11/25تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة في تاريخ و

هـ( وردت اللجنة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليهما الرابع 1442/11/25وفي  ات التاريخ )

هـ، 11/11/1441(، وتاريخ 357/1441الدعوى رقم ) والثامنة، جاء فيها ما نصّه: "إشارة إلى صحيفة

، فإننا نرفق لسعادتكم هذه المذكرة من المدعى عليهم، منهم موكِّلَي المقامة من المدعي، ضد عدد

للإجابة على الدعوى، فيها تفنيد لما ساقه المدعي، نستهلها بملخص تنفيذ ، يعقبه بيان تفصيلي، ثم طلباتنا 

ديوان المظالم هو المختص حصرنا بنظر أية دعوى تقام ضد أ  محاسب  لخص: من لجنتكم الموقرة. الم

تقدم المدعي  . ، ومن ثم تنتفي ولاية اللجنة عن نظرها  صوص موكِّلَيقانوني لسبب يتعلق بمزاولة مهنته

دعوى   بدعواه بعد فوات كق الميعادين المقررين نظامنا لجوام ياعها؛ ولا أوم معه ياع هذه الدعوى.

رلو الدعوى من إثبات التصرفات المنسوبة إلى المدعى  المدعي مرسلة وف  محررة؛ ما يستوجب عدم قبويا. 
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نطلب الحكم في دفوعنا بعدم  عليهم وإلى موكِّلَي راصة، وعققته السببية، وأوجه المخالفة فيها. 

عدم وجود النص النظامي  لموضوع. الارتصاص وعدم قبول الدعوى شكلاا على استققل قبل البحأ في ا

الموجب لثبوت المخالفة وقس ادعاء حدوثها؛ إ  لم تمارس هيئة السوق المالية الارتصاص المنول بها بموجب 

حسابات  مراجعي في توافرها الواجب والشرول المعاي  ( من نظام السوق المالية بوضع6/9المادة )

كمحاسب  قانوني  لشركة )أ( ب كثر من سبع موكِّلَي  الأشخاص المررص يم، إلا بعد انتهاء عمل

عدم جوام مطالبة موكّ لَي بالتعويض شرعنا، لتضافر النصوص الشرعية على أن الضمان إنما  سنوات. 

يكون على الشركاء بما حصلوا من أرباح، أما موكِّلَي فق ضمان عليهما ولا تعويض، كونهما لم 

 -وهو ما لا نقر-مع التسليم جدلاا بتسبب موك لَّي في الضرر  نتفعا بها. دصق على هذه الأرباح ولم ي

عدم مسؤولية  فإن من القواعد الفقهية المقررة في الضمان تعلقه بالمباشر لا بالمتسبب عند اجتماعهما. 

 موكِّلَي عن شراء المدعي لبسهم، إ  إن المدعي اشترى الأسهم بعد انتهاء عمل موكّ لَي كمحاسب 

( من 56دعوى المدعي دعوى ف  مسموعة لعدم انطباق الشرول الواردة في المادة ) قانوني  لشركة )أ(. 

مطالبة موكلي بالتعويض لا تجوم عدالة؛ لعدم جوام مطالبته مرت ، إحداهما بصفته  نظام السوق المالية. 

ظام الشركات المهنية. البيان الشخصية والأررى بصفته شريكاا في الشركة، كما أنه مخالا لصريح ن

. لجنة الفصل في منامعات 1التفصيلي: أولاا: اللجنة ف  مختصة ولائيًّا بنظر هذا النزاع في حق موكِّلَي: 

الأوراق المالية ف  مختصة ولائيًّا بنظر هذا النزاع، وقواعد الارتصاص الولائي هي من القواعد الآمرة ومن 

الفته، وصدور القرار من جهة ف  مختصة ولائيًّا أعل القرار هو والعدم النظام العام الذ  لا أوم مخ

سواء، ومن المسلمات أن هذا الدفع أب التعرض له والفصل فيه قبل البحأ في موضوع الدعوى، ونوضح 

أساس الدعوى ضد عدم ارتصاص اللجنة بنظر هذه القضية من رقل مقدمت  ونتيجة: أ. المقدمة الأولى: 

؛ لكونهما مراجعي حسابات رارجي ؛ إ  يطالب للشركة )أ(لَي مرتبط بقيامهما ب عمال محاسبية موكِّ

المدعي في هذه الدعوى من موكِّلَي بالتعويض عن ا سائر التي لحقس به جراء شرائه لبوراق المالية 

صراحةا على ارتصاص ( من نظام المحاسب  القانوني  32صس المادة )ب. المقدمة الثانية: ن .للشركة )أ(

 ديوان المظالم... يختص’: ديوان المظالم بنظر الدعاوى المتعلقة بمزاولة المحاسب  القانوني  مهنتهم؛ ونصها

 . النتيجة:  .‘...المهنة بمزاولته يتعلق لسبب القانوني المحاسب من أو على تُقام التي الدعاوى كافة بنظر

قت ؛ انعدام ولاية اللجنة في نظر هذا النزاع  صوص موكِّلَي، يظهر جليًّا بعد عرض المقدمت  الساب

ولائيًّا ونوعيًّا بنظر هذا النزاع، وراصّة أن المنظم قد أنال  -حصرنا-وارتصاص ديوان المظالم 

الارتصاص بالتحقيق في مخالفات المحاسب  القانوني  ومحاسبتهم عليها إلى لجنة أررى؛ وهي لجنة النظر 

مع عدم التسليم بارتصاص اللجنة  أحكام نظام المحاسب  القانوني . ثانينا: الدفوع الشكلية: في مخالفات

ولائيًّا في نظر هذا النزاع، ومع عدم التسليم بصحة رفع دعوى المدعي في مواجهة موكِّلَي؛ فإن الدعوى قد 

ل دفوعنا الشكلية في شابها عدد من العيوب الجوهرية تقتضي عدم ياعها ابتداء، وهذه العيوب تمث
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. لا أوم ياع هذه الدعوى، ولا أوم قبويا 1مواجهة الدعوى، ونوردها لسعادتكم على النحو الآتي: 

شكلاا لفوات ميعاد نظرها وسقوطها بالتقادم: لا أوم النظر في هذه الدعوى لسقوطها بالتقادم، والتقادم 

لم يتم تقديم الدعوى رقل المدة النظامية، إ  حدد نظام من النظام العام الذ  لا أوم مخالفته؛ حيأ إنه 

السوق المالية المدة التي ذكن رقيا ياع الدعوى المتعلقة بمطالبة مشتر  الورقة المالية بالتعويض عما 

( من 27( من نظام السوق المالية، والمادة )58يدعي أنه لحقه من ضرر؛ و لك حسب ما نصس عليه المادة )

لا تسمع أية دعوى بموجب المواد ا امسة ’المالية، إ   كرتا أنه:  منامعات الأوراق في الفصل اءاتلائحة إجر

وا مس ، والسادسة وا مس ، والسابعة وا مس  من هذا النظام إ ا تم إيداع الشكوى لدى اييئة 

لته يعتقد وجود مخالفة، بعد مرور سنة من التاريخ الذ  يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جع

ياع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث  -ب   حال من الأحوال-ولا أوم 

وبيان  لك كالتالي: أ. فيما يتعلق بالمدة الأولى )سنة من تاريخ العلم بالمخالفة(: الثابس ، ‘المخالفة المدعى بها

به وإدراكه له من تاريخ تعليق الأسهم عن التداول بتاريخ في حق المدعي علمه اليقيق بالضرر المدعى 

م، إن لم يكن قبل  لك، وبناءن عليه فقد انقضس المدة المحددة 22/7/2012هـ، الموافق 04/09/1433

هيداع الشكوى لدى اييئة دون تقدذه الشكوى واتخا  ما يلزم لسماع دعواه وقبويا؛ حيأ إنه تقدم 

أّ  بعد فوات المدة النظامية. ب. وفيما يتعلق بالمدة الثانية )ا مس السنوات(: لو  هـ،1441بشكواه في عام 

سلمنا جدلاا أن المدعي لم يعلم  لك على النحو المب  في النقطة السابقة، فإن المدة النظامية لرفع الدعوى 

   حال من الأحوال ياع هذه ولا أوم ب’( من نظام السوق المالية: 58انتهس بقوة النظام؛ إ  جاء في المادة )

وهذا نص صريح بعدم ياع ، ‘الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها

الدعوى مطلقاا بعد مرور خمس سنوات من وقس وقوع المخالفة المدعى بها، وهو تاريخ تعليق السهم عن 

وهو نص لا ذكن ت ويله وحمله على أ  وجه م، 22/07/2012هـ، الموافق 04/09/1433التداول يوم 

هـ، أ  1441آرر، ومن ثم يسقط حق المدعي في إقامة الدعوى؛ إ  تقدم المدعي بشكواه إلى اللجنة عام 

بعد مرور المدة النظامية الثانية أيضنا من حصول المخالفات المدعى بها، وعلى  لك لا أوم ياع الدعوى؛ 

القضاء بعدم جوام ياع الدعوى للتقادم هو ما أقرته اللجنة في قرارات سابقة  لسقوطها بالتقادم.  . كما أن

هـ 1435لعام  1/2014ل/د/1388يا وبوقائع  اثلة يذه الدعوى، ومن  لك قرار اللجنة الصادر برقم 

على:  1/2014ل/د/1390هـ، إ  نص القرار رقم  1435لعام  1/2014ل/د/1390وأيضا قرارها رقم 

المخالفة التي يستند عليها المدعي في طلب التعويض قد وقعس من المدعى عليه بتاريخ  وحيأ إن ’

م أ  بعد انقضاء أكثر من خمس 26/09/2013م  وقيامه برفع الدعوى ضده كان في 02/10/2005

سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، الأمر الذ  يتع  معه والحال كذلك القضاء بعدم جوام ياع الدعوى 

مالا لنص المادة الثامنة وا مس  من نظام السوق المالية والمادة السابعة والعشرين من لائحة إجراءات إع

. دعوى المدعي ف  محررة وهي دعوى مرسلة ولا ذكن قبويا، وبيان 2. ‘الفصل في منامعات الأوراق المالية
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شرول صحة الدعوى أن تكون محررةا  لك على النحو التالي: أ. من المسلمات التي لا جدال فيها أن من 

( من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص 66بيّنة، وألّا تكون مرسلة، وعدم تحرير الدعوى مخالا للمادة )

على القاضي أن يس ل المدعي عما هو لامم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ’على أنه: 

ي عن تحريرها أو امتنع عن  لك، فيحكم القاضي بصرد النظر عن الس  فيها قبل  لك، وإ ا عجز المدع

ب( من لائحة -10( من نظام السوق المالية، والذ  أكدته المادة )56ومخالا أيضنا للمادة )، ‘الدعوى

سلوكيات السوق؛ إ   كرتا شروطاا أب على مدعي الضرر إثباتها حتى يصح ادعاؤه، فقد نصتا على 

( 2( أنه لم يكن على علم بإففال البيان أو عدم صحته. 1لشخص مدعي الضرر إثبات: يتع  على ا...’ أنه:

أنه ما كان ليشتر  أو يبيع الورقة المالية المعنية لو علم مسبقا بإففال المعلومات أو عدم صحتها، أو أنه ما 

عن إبداء البيانات أو ( أن الشخص المسؤول 3كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذ  تم به البيع أو الشراء. 

إعطاء المعلومات ف  الصحيحة قد علم بصحتها، أو أنه كان على دراية ب ن هناك احتمالاا كب نا أن 

وهو ما لم يتحقق في ، ‘المعلومات المصرح بها قد تضمنس إففالا لحقيقة جوهرية مهمة، أو أنها ف  صحيحة

الدعوى من إثبات التصرفات المنسوبة إلى المدعى عليهم  دعوى المدعي؛ ما يستوجب ردها وعدم قبويا. ب. رلو

إ  إن المدعي في لائحة دعواه لم يذكر إلا  وإلى موكِّلَي راصة، وعققته السببية، وأوجه المخالفة فيها؛

دون تفصيلٍ، وهذا ف  كادٍ لتحرير  ‘طلب تعويض متعلق بمخالفات النظام واللوائح التنفيذية’عبارة 

صحيحنا، إ  إن دعوى التعويض التي يرفعها المدعي تستوجب منه أصالة إثبات التصرفات  الدعوى تحريرنا

ا اطئة ووجه الضرر فيها، وارتباطها المباشر بما يدعيه من ضرر؛ باهضافة إلى تحديد مقدار الضرر، وهذه 

فها المحاسب هي أركان المسؤولية في قضايا التعويض، وحيأ إن المدعي لم يذكر المخالفات التي اقتر

التي أدت إلى الضرر المدعى به تفصيلاا، ولا القائم بكل منها على حدة، ومدى  -موكِّلَي-القانوني 

مسؤولية كل طرد تحديدنا، وعققته السببية، ولم يقدم ما يثبس صلتهما وارتباطهما بالمخالفات التي 

ى وجه الدقة، ولم يب  الأثر المالي يذه ولم ددد مرتكبي المخالفات عل نسبها إلى المدعى عليهم الآررين؛

وعدم تفصيل  لك على ؛ أركان المسؤولية ف  متحققة في حق موكِّلَي ، ما أعلالمخالفات على قيمة السهم

الوجه المطلوب أعل هذه الدعوى مرسلة وف  محررة وواجبة الرفض.  . وهذا ما جرى عليه العمل لدى 

عدم قبول دعاوى المدع   -دعاوى مشابهة على المدعى عليهم أنفسهمفي -لجنتكم الموقرة؛ حيأ قررت 

هـ( 1440لعام  1/2019ل/د/2492لعدم بيان وتفصيل دعواهم )انظر على سبيل المثال: القرار رقم )

( المؤيد بقرار لجنة الاستئناد في منامعات الأوراق المالية رقم 123/40الصادر في الدعوى رقم )

هـ(، المؤيد بقرار 1441لعام  1/2019ل/د/2604هـ(، والقرار رقم )1440 لعام 2019ل.س//1722)

هـ(. هذا، ونتمسك 1441لعام  2019ل.س//1844لجنة الاستئناد في منامعات الأوراق المالية رقم )

بالفصل في دفعنا بعدم الارتصاص والدفوع الشكلية على استققل وقبل الدرول في الموضوع؛ عمق بما 

عدم وجود النص النظامي  .1ثالثنا: الدفوع الموضوعية.  ( من نظام المرافعات الشرعية.77دة )تنص عليه الما
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الموجب لثبوت المخالفة وقس ادعاء حدوثها، بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القوان  ومبدأ فورية القوان : أناطس 

سابات الح مدققي في توافرها الواجب والشرول المعاي  للهيئة وضع’( من نظام السوق المالية أن: 6/9المادة )

بيد أن اييئة لم تمارس ارتصاصها ، ‘السوق في المساهمة المدرجة الذين يتولون تدقيق دفاتر الشركات

م، وهو تاريخ صدور 19/12/2018هـ الموافق 12/4/1440بوضع هذه المعاي  والشرول إلا بتاريخ 

فكيا داكم موكّقنا على عدم ، ‘اييئة شراده المنشآت ا اضعة حسابات مراجعي تسجيل قواعد’

التزامهما بهذه القواعد التي صدرت بعد انتهاء عملهما كمحاسب  قانوني  لشركة )أ( ب كثر من سبع 

. 2م. 2012سنوات  حيأ انتهى عملهما كمحاسب  قانوني  لشركة )أ( فعليًّا في الربع الأول من سنة 

عن ا سائر وتضمينهم هو مخالفة صردة لأحكام الشريعة اهسقمية: أ. مطالبة موكِّلَي بدفع التعويض 

من المعلوم أن من أسباب الضمان الملك؛ لما أررجه النسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني واللفظ 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما ’قال:  -رضي الله عنهما-للنسائي عن عبد الله بن عمرو 

وفيه دلالة على أن ضمان المال يكون باستقرار الملك عليه، أما من ليس له ملك ولا ولاية على ، ‘ضمنلم ي

ومبنى هذه القاعدة على ما ، ‘ا را  بالضمان’المال فق ضمان عليه. والقاعدة الفقهية نصس على أن: 

أن  - عنهارضي الله-أررجه أحمد والبيهقي وأصحاب السنن وابن حبان وصححه من حديأ عائشة 

وهو أصل متفق عليه ب  الفقهاء، فاتفقوا على أن ، ‘ا را  بالضمان’رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

ا را  هو منفعة الشيء والضمان هو التعويض المالي عن الضرر، والمعنى أن منافع الشيء يستحقها من يلزمه 

ن يكون على الشركاء بما حصلوا من أرباح، أما ضمانه لو هلك، والشاهد من  لك على دعوانا أن الضما

موكِّلَي فق ضمان عليهما ولا تعويض، كونهما لم دصق على هذه الأرباح ولم ينتفعا بها. ب. كما  كر 

الفقهاء أن المراد باهتقد كسبب من أسباب الضمان هو المباشرة، أ  مباشرة اهتقد، وهناك فرق ب  

في معرض الحديأ عن إتقد مال الي  بالمباشرة  146مجمع الضمانات صـ المباشرة والتسبب؛ جاء في

أنه إ ا اجتمع ’والقاعدة الفقهية التي قررها الفقهاء: . ‘والمباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا’والتسبب: 

هو المفضي  وعرّفوا المباشر ب نه الفاعل له بالذات، والمتسبب، ‘المباشر والمتسبب يضاد الحكم إلى المباشر

والموصل إلى وقوعه ويتخلل ب  فعله وب  الأثر المترتب عليه فعل فاعل مختار، والمباشر دصل الأثر بفعله من 

اتفقس ’ف  تخلل فعل فاعل مختار. ويقول الشيخ علي ا فيا في كتابه الضمان في الفقه اهسقمي: 

لذا فإنه مع ؛ ‘ه، يتعلق الضمان بالمباشر دون المتسببالمذاهب على أنه عند اجتماع المباشر للضرر والمتسبب في

فإن من القواعد الفقهية المقررة في الضمان  -وهو ما لا نقر-التسليم جدلاا بتسبب موكّ لَي في الضرر 

تعلقه بالمباشر لا بالمتسبب عند اجتماعهما.  . كما قررت القواعد الفقهية والأصول الشرعية أن أرذ المال لا 

هو مقابلة المال  تبرعنا أو في مقابلة مال أرذ أو تلا، وإلا كان أكلاا له بالباطل؛ لأن أساس التعويضدل إلا 

بالمال، فإ ا قوبل المال بي ه كان أكلاا له لي  حق، وقد قال سبحانه وتعالى: )وإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ 

تعويضنا للدائن  عما  [ فلما أبطل الربا لم يقر في مقابل  لك279 أَمْوَال كُمْ لا تَظْل مُونَ ولا تُظْلَمُونَ( ]البقرة:
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فاتهم من نفع أموايم مدة بقائها ولو مطلاا، وقال صلى الله عليه وسلم: )لي الواجد ظلم دل عرضه وعقوبته( 

 أررجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحسنه ابن حجر والألباني، ووجهه أنه قصر ما دل على الشكاية

تعويضنا مالينا عن مجرد الت رر هو صريح الربا )إما أن تقضي أو  الدائن والعقوبة دون إباحة ماله، فتعويض

منفعته يشترل لصحته أن يرد على أعيان أوم أرذ العوض عن عما فاتس  تربي(، فضلاا عن أن التعويض

منفعتها،  قد الديون فمنافعها التي حرم منها الدائن لا تعد مالاا، ولا يصح مبادلتها بمال، بحسبان أن 

الأموال إ ا كانس نقودنا لا تصح إجارتها باهياع، فق يلزم آرذها فصبنا أو المماطل لما ثبس في  مته إلا 

الينم ’من القواعد الفقهية المقررة شرعنا قاعدة:  د. .ها دون ضمان ما فوته من ربحها المحتمل المظنونرد

قال الدكتور سعد الشثر  في شرحه لقاعدة : ‘النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة’وقاعدة:  ‘باليرم

، ‘ فحينئذٍ الحقوق التي يا تثبس لهإن الحقوق الواجبة إ ا كانس تثبس على شخصٍ في عٍ ’: ‘الينم باليرم’

 وبهذه القاعدة يتب  أن من له المنفعة يضمن ما تلا أما ف ه  ن منفعته في أجرته راصة فق ضمان عليه.

ومن رقل العرض السابق يتضح جليًّا أمام لجنتكم الموقرة أن تضم  موكِّلَي رسائر لم يباشراها، ولم 

. 3ررته الشريعة اليراء، وهذا كله كفيل برفض الدعوى في مواجهة موكِّلَي. يينما نفعها هو مخالا لما ق

عدم مسؤولية موكِّلَي عن شراء المدعي لبسهم، إ  إن المدعي اشترى الأسهم بعد انتهاء عمل موك لَّي 

ن كمحاسب  قانوني  لشركة )أ(: انعدام مسؤولية موكّ لَي عن شراء المدعي لبسهم المدعى بها، حيأ إ

م، وهذا التاريخ يقع بعد انتهاء عمل 18/04/2012المدعي اشترى الأسهم المدعى بها بدءنا من تاريخ 

موك لَّي كمحاسب  قانوني  لشركة )أ(، إ  إن عمل موكِّلَي كمحاسب  قانوني  لشركة )أ( قد انتهى 

ة لعدم انطباق الشرول الواردة دعوى المدعي دعوى ف  مسموع  4.م2012فعليًّا بنهاية الربع الأول من سنة 

( من نظام السوق المالية عليها: لا يخفى على علم سيادتكم أن في رفع المدعي لدعواه هذه 56في المادة )

ب( من لائحة سلوكيات السوق القتي -10( من نظام السوق المالية، والمادة )56مخالفة صردة للمادة )

بإففال البيان أو عدم صحته"، وهذا الشرل انتفى في الوقائع اشترطتا لسماع دعوى التعويض "عدم العلم 

الماثلة لعلم المدعي الصريح بوجود ا سائر، حيأ إن المدعي قام بشراء الأسهم المدعى بها بسعر متدنٍ على 

( ريالا للسهم الواحد، على الرفم أن 14.80( ريالا للسهم الواحد، وأررى بقيمة )14.95مرت ، مرة بقيمة )

( ريالا للسهم الواحد،  ا يدل على الاففاض الكب  للقيمة 70م كان )2008ة سعر الاكتتاب عام قيم

السوقية للسهم، باهضافة لما سبق فإن شراء المدعي لبسهم المدعى بها كان بعد إعقن الشركة  سائر 

ركة نتائج الفصل الأول من (، بل وبعد إعقن الش1م )مرفق رقم 2011متوقعة في نهاية الربع الرابع من عام 

(، ما يثبس علمه بالأرطاء 2م الذ  وضح أن الوضع الماد  للشركة به رسائر )مرفق رقم 2012عام 

( من نظام 56المرتكبة، ما أعل دعوى المدعي دعوى ف  مسموعة لعدم انطباق الشرول الواردة في المادة )

المدعى  . مطالبة موكلي4لسوق السابق  كرها. ب( من لائحة سلوكيات ا-10السوق المالية، والمادة )

مرتان: مرة بصفته الشخصية ومرة بصفته كشريك في الشركة هو أمر مخالا لنظام  عليه الرابع
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بالتعويض مرت ؛ إحداهما بصفته شريكاا في شركة والأررى موكلي الشركات المهنية: لا أوم مطالبة 

المطالبة، ومخالفة لما قرره نظام الشركات المهنية، إ  قرر أنَّ بصفته الشخصية، إ  إن في  لك امدواجية في 

الشريك في الشركة المهنية لا يس ل على استققل عن الشركة التي ذارس من رقيا أعماله؛ فالمساءلة تتم 

عن طريق الشركة أولاا، وللشركة أن ترجع على الشركاء بما لحقها من ضرر، و لك حسب ما ورد في 

. فيما عدا الشركة المهنية المملوكة لشخص 1’( من نظام الشركات المهنية التي نصس على أنه: 17المادة )

واحد، يُس ل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أرطائه المهنية تجاه الشركة 

لذ  يصيب . تُس ل الشركة المهنية عن تعويض الضرر ا2وباقي الشركاء أو المساهم ، بحسب الأحوال. 

بالتالي فإنه أب ، ‘أو منسوبيها -بحسب الأحوال-الي  بسبب الأرطاء المهنية لشركائها أو مساهميها 

حصر الصفة في قضايا التعويض المرفوعة من الي  على الشركة المهنية فقط، ومعه فإنه لا يستطيع الي  

ى استققل. الطلبات: لما تقدم من أسباب؛ فإننا الرجوع على الشركاء أو المساهم  فيها أو المنسوب  إليها عل

نطلب من فضيلتكم: أولاا: بصفة أساسية: القضاء بعدم الارتصاص الولائي بنظر الدعوى. ثانينا: القضاء 

. عدم قبول الدعوى لعدم 2. عدم قبول الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد. 1بصفة احتياطية على الترتيب: 

 : برفض الدعوى".. في الموضوع3تحريرها. 

 .عنهاجوابه مع طلب هـ 1441/11/28تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة في تاريخ و

هـ( وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعي، جاء فيها ما نصّه: 1441/11/28وفي  ات التاريخ )

رة الأولى وهو طلبه ، أولاا: بما يخص طلب المدعى عليه في الفقالأول "الموضوع: الرد على المدعى عليه

بالاستبعاد من الدعوى لعدم وجوده على قوة العمل رقل فترة شراء الأسهم وكذلك طلبه برد الدعوى 

لتقادمها ف نق لن أعلق على طلبه في الرد الوارد إلينا وأتركه للجنة الموقرة للبس فيه ومعاملتنا أسوة بما جاء 

الجماعية ضد الأشخاص المعني  والتي أقرتها الأمانة في تاريخ  في قرار اللجنة بعد تقييد وقبول طلب الدعوى

م 2012م. ثانياا: بما يخص الضرر الناتج عن تجميد المبلغ لعدة سنوات منذ شهر أبريل سنة 01/12/2019

إلى تاريخه ف نق أوضح إن الدعوى مقدمة تزامناا وأسوة مع إعقن الأمانة العامة للجان الفصل والقاضي 

شركة وبعض كبار التنفيذي  ومراجع حساباتها. القة على قبول شكوى المساهم  المتضررين من بالمواف

ثالثاا: أما  صوص رد المدعى عليه بما يثبس صلته وارتباطه بالضرر والتعويض فليس لد  حجة أو برهان 

تضمن إدانتهم بمخالفة قاطع ولا أريد الدرول بالذمم إلا أن ايه  ن شمله إعقن الأمانة عن الأشخاص الم

من نظام هيئة السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وبيض النظر  49فقرة )أ( من المادة 

كانوا على رأس العمل في حينه أو لا، وانطباق الضرر نفسه علينا بعد شراء الأسهم بتاريخ 

مها على موقع تداول في السوق المالية. م أثناء قيام الشركة ووجود أسه24/04/2012م و18/04/2012

من مصداقية كشا حساب المحفظة الاستثمارية ف نق أتساءل أولاا هل هذا هو  المدعى عليه الأولأما ادعاء 

المطلوب فقط هنصافي واسترداد حقوقي وما لحق بي من تجميد لقيمة الأسهم لعدة سنوات فإ ا كان 
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لك وصادرة مع التوثيق من إحدى المؤسسات المالية المعروفة ومستعدون الجواب بنعم! فيوجد لدينا ما يثبس  

يَا أَيُّهَا }لتقديم ما يلزم متى ما رأت اللجنة  لك، أما إ ا كان الجواب بالنفي! فإن الله سبحانه وتعالى يقول: 

، فالواجب أنّ لا يسيء الظن ولا أوم الشك {.الآيةالَّذ ينَ آمَنُوا اجْتَن بُوا كَث  نا م نَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمى ..

في ييع ما قدم من دعوى ومستندات واضحة بالتواريخ واهثباتات والصادرة من مؤسسة مالية قائمة. وعليه 

وبناءن على ما قدم نرجو من اللجنة الموقرة باتخا  ييع ما يلزم لاسترداد حقوقي علماا أنه سبق وتقدمس بطلب 

م لعدم انطباق 28/05/2019( وتم إفققها في تاريخ 01000/2019لدعوى الجماعية برقم )لقنضمام ل

شرول الانضمام للدعوى الجماعية وتم توجيهي بتقديم شكوى فردية ونحن كلنا أمل في  لك بعد عون الله 

 نصافنا".سبحانه وتعالى وبإشراد مباشر من اييئة العامة ولجان الفصل في منامعات الأوراق المالية ه

هـ( وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعي، جاء فيها ما نصّه: 1441/11/28وفي  ات التاريخ )

، أولاا: بما يخص طلب المدعى عليه في الفقرة الأولى وهو طلبه السادس"الموضوع: الرد على المدعى عليه 

هم وكذلك طلبه برد الدعوى بالاستبعاد من الدعوى لعدم وجوده على قوة العمل رقل فترة شراء الأس

لتقادمها ف نق لن أعلق على طلبه في الرد الوارد إلينا وأتركه للجنة الموقرة للبس فيه ومعاملتنا أسوة بما جاء 

في قرار اللجنة بعد تقييد وقبول طلب الدعوى الجماعية ضد الأشخاص المعني  والتي أقرتها الأمانة في تاريخ 

م 2012يخص الضرر الناتج عن تجميد المبلغ لعدة سنوات منذ شهر أبريل سنة  م. ثانياا: بما01/12/2019

إلى تاريخه ف نق أوضح إن الدعوى مقدمة تزامناا وأسوة مع إعقن الأمانة العامة للجان الفصل والقاضي 

 شركة وبعض كبار التنفيذي  ومراجع حساباتها.البالموافقة على قبول شكوى المساهم  المتضررين من 

بما يثبس صلته وارتباطه بالضرر والتعويض فليس لد  حجة أو السادس ثالثاا: أما  صوص رد المدعى عليه 

برهان قاطع ولا أريد الدرول بالذمم إلا أن ايه  ن شمله إعقن الأمانة عن الأشخاص المتضمن إدانتهم 

السابعة من لائحة سلوكيات السوق،  من نظام هيئة السوق المالية والمادة 49بمخالفة فقرة )أ( من المادة 

وبيض النظر كانوا على رأس العمل في حينه أو لا، وانطباق الضرر نفسه علينا بعد شراء الأسهم بتاريخ 

م أثناء قيام الشركة ووجود أسهمها على موقع تداول في السوق المالية. 24/04/2012م و18/04/2012

كشا حساب المحفظة الاستثمارية ف نق أتساءل أولاا هل هذا من مصداقية  المدعى عليه السادسأما ادعاء 

هو المطلوب فقط هنصافي واسترداد حقوقي وما لحق بي من تجميد لقيمة الأسهم لعدة سنوات فإ ا كان 

الجواب بنعم! فيوجد لدينا ما يثبس  لك وصادرة مع التوثيق من إحدى المؤسسات المالية المعروفة ومستعدون 

يَا أَيُّهَا }زم متى ما رأت اللجنة  لك، أما إ ا كان الجواب بالنفي! فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لتقديم ما يل

، فالواجب أنّ لا يسيء الظن ولا أوم الشك {الَّذ ينَ آمَنُوا اجْتَن بُوا كَث  نا م نَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمى ...الآية

دات واضحة بالتواريخ واهثباتات والصادرة من مؤسسة مالية قائمة. وعليه في ييع ما قدم من دعوى ومستن

وبناءن على ما قدم نرجو من اللجنة الموقرة باتخا  ييع ما يلزم لاسترداد حقوقي علماا أنه سبق وتقدمس بطلب 

ق م لعدم انطبا28/05/2019( وتم إفققها في تاريخ 01000/2019لقنضمام للدعوى الجماعية برقم )
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شرول الانضمام للدعوى الجماعية وتم توجيهي بتقديم شكوى فردية ونحن كلنا أمل في  لك بعد عون الله 

 سبحانه وتعالى وبإشراد مباشر من اييئة العامة ولجان الفصل في منامعات الأوراق المالية هنصافنا".

من مذكرات المدعي هـ تم تزويد المدعى عليهما الأول والسادس بنسخة 1441/11/29وفي تاريخ 

 .عنهاجوابهما مع طلب هـ 1441/11/28جنة في تاريخ الجوابية الواردة للّ

هـ وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعي، جاء فيها ما نصّه: "الموضوع: الرد 1441/12/03وفي تاريخ 

ق أتساءل هل هو ، أولاا: بما يخص  كره بعدم تحرير الدعوى تحريراا صحيحاا فإنالثانيعلى المدعى عليه 

المطلوب فقط تحرير الدعوى والمستندات وكشا حساب المحفظة، وتاريخ وقيمة شراء الأسهم فإ ا كان 

نعم فإنه يوجد لدينا  لك وييع ما يخص تفاصيل الشراء وكذلك كشا حساب المحافظ مبيناا فيها عدد 

ه المدعى عليه  صوص أن لا تسمع أ  . ثانياا: أما  صوص ما  كربنك )أ(الأسهم وملكيتها لنا من رقل 

دعوى بموجب المواد ا امسة وا مس  والسادسة وا مس  والسابعة وا مس ، فإنق أتساءل إ ا كان 

ضلس لسن  بعد إيقاد السهم، فهل القرار التاريخي الذ  اتخذته  الشركةالتضليل والتسويا من قبل 

م بإدانة عدد من كبار 15/10/2019لأوراق المالية بتاريخ الأمانة العامة للجان الفصل في منامعات ا

ومراجع حساباتها وبمخالفة الفقرة )أ( من المادة التاسعة والأربع  من نظام السوق المالية  الشركةمسؤولي 

والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق جاء من فراغ أم أنها توصلس بعد التحر  والتدقيق ب ن كبار 

شركة ومراجعي حساباتها قد ثبس و ا لا يدعو للشك بارتكابهم وتصرفهم بانطباع ف  مسؤولي ال

صحيح ومضلل بش ن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة والمتعلقة بالتضليل والتقعب في القوائم المالية، وهذا 

حقوقنا من قيمة الأسهم كفيقا بإ ن الله أن يرد الحق لأهله، ونحن كلنا ثقة باللجنة الموقرة باسترداد 

سنوات بعد عون الله وفي ظل حكومتنا الرشيدة  8المشتراة وكذلك الضرر لما لحق بتجميد المبلغ لأكثر من 

حفظها الله. أما  كر المدعى عليه أن شراء الأسهم لم تكن نتيجة تضليل ف نق أترك الجواب لمقام اللجنة 

فهو باطل( وأن الزمن ليس من ش نه أن يسقط حق ودرم  الموقرة وأ كركم بالمقولة )ما بق على باطل

 م".2/12/2019شخص من حق المطالبة فيه رصوصاا بعد قرار اللجنة الموقرة في تاريخ 

هـ وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعى عليه السادس، جاء فيها مـا نصّـه:   1441/12/04وفي تاريخ 

ية للمدعي: بعد الاطقع على لائحة المـدعي الجوابيـة الثانيـة المشـار     "الموضوع: الرد على المذكرة الجوابية الثان

إليها أعقه، لم نجد فيها أ  شـيء منـتج وأطلـب مـن فضـيلتكم رد الـدعوى مـن الناحيـة الشـكلية لتقادمهـا           

ــاا وهقامتهــا علــى فــ     صــفة ولافتقارهــا التحريــر واحتوائهــا علــى أرطــاء جوهريــة، ومــن الناحيــة              نظام

نظرا لعدم إرفاق المسـتندات الثبوتيـة الأصـلية علـى مـا يدعيـه المـدعي، ولعـدم ثبـوت ركـن الضـرر             الموضوعية

والعققة السببية بينه وب  ركن ا طـ  محـل الادعـاء المزعـوم، علمـا بـ ني أحـتفظ بحـق الـرد تفصـيق علـى            

تمرار في تداولات هذه ييع ما ورد في لائحة الدعوى وأية مذكرات جوابية متى ارت ت لجنتكم الموقرة الاس

اسـتبعاد  مـن الـدعوى لعـدم      -1القضية مستقبق. وعليه وبناءن على ما سبق أرجـو مـن مقـام اللجنـة المـوقرة:      
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صـرد النظـر عـن     -2مسؤوليتي عن الأحداث أثناء فترة شراء أسهم المدعي لعـدم وجـود  علـى قـوة العمـل.      

رد الـدعوى   -4ا إلى مستندات ثبوتية أصلية مقنعـة.  رد الدعوى لعدم استناده -3الدعوى لتقادمها نظاماا. 

رد الـدعوى لافتقارهـا    -5لعدم ثبوت ركن الضرر والعققة السببية بينه وب  ركـن ا طـ  محـل الادعـاء.     

إلزام المدعي بالتعويض عن الضرر المـاد  والمعنـو  المترتـب علـى      -6التحرير واحتوائها على أرطاء جوهرية. 

 رفع الدعوى".   

هـ( وردت اللجنة مذكرة جوابية من المـدعى عليـه الأول، جـاء فيهـا مـا      1441/12/04  ات التاريخ )وفي

نصّه: "الموضوع: الرد على المذكرة الجوابية الثانية للمدعي: بعد الاطقع علـى لائحـة المـدعي الجوابيـة الثانيـة      

الــدعوى مــن الناحيــة الشــكلية المشــار إليهــا أعــقه، لم نجــد فيهــا أ  شــيء منــتج وأطلــب مــن فضــيلتكم رد   

لتقادمها نظاماا وهقامتها على ف     صفة ولافتقارها التحرير واحتوائها على أرطاء جوهرية، ومـن الناحيـة   

الموضوعية نظرا لعدم إرفاق المسـتندات الثبوتيـة الأصـلية علـى مـا يدعيـه المـدعي، ولعـدم ثبـوت ركـن الضـرر            

  محـل الادعـاء المزعـوم، علمـا بـ ني أحـتفظ بحـق الـرد تفصـيق علـى           والعققة السببية بينه وب  ركن ا ط ـ

ييع ما ورد في لائحة الـدعوى وأيـة مـذكرات جوابيـة  متـى ارتـ ت لجنـتكم المـوقرة الاسـتمرار في تـداولات           

اسـتبعاد  مـن الـدعوى     -1 هذه القضية مستقبق. وعليه وبناءن على ما سبق أرجـوا مـن مقـام اللجنـة المـوقرة:     

صـرد النظـر    -2ؤوليتي عن الأحداث أثناء فترة شراء أسهم المدعي لعدم وجود  على قـوة العمـل.   لعدم مس

رد الدعوى لعدم اسـتنادها إلى مسـتندات ثبوتيـة أصـلية مقنعـة ولعـدم ثبـوت         -3عن الدعوى لتقادمها نظاماا. 

ير واحتوائها على أرطاء ركن الضرر والعققة السببية بينه وب  ركن ا ط  محل الادعاء ولافتقارها التحر

 إلزام المدعي بالتعويض عن الضرر الماد  والمعنو  المترتب على رفع الدعوى".  -4جوهرية. 

هـ وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعي، جاء فيها ما نصّه: "الموضوع: الرد 1441/12/05وفي تاريخ 

دعوى تحريراا صحيحاا ف نق أتساءل هل هو ، أولاا: بما يخص  كره بعدم تحرير الالثانيعلى المدعى عليه 

المطلوب فقط تحرير الدعوى والمستندات وكشا حساب المحفظة، وتاريخ وقيمة شراء الأسهم فإ ا كان 

نعم فإنه يوجد لدينا  لك وييع ما يخص تفاصيل الشراء وكذلك كشا حساب المحافظ مبيناا فيها عدد 

ثانياا: أما  صوص ما  كره المدعى عليه  صوص أن لا تسمع . )أ(شركة الأسهم وملكيتها لنا من رقل 

أ  دعوى بموجب المواد ا امسة وا مس  والسادسة وا مس  والسابعة وا مس ، ف نق أتساءل إ ا 

ضلس لسن  بعد إيقاد السهم، فهل القرار التاريخي الذ   الشركةكان التضليل والتسويا من قبل 

م بإدانة عدد من كبار 15/10/2019للجان الفصل في منامعات الأوراق المالية بتاريخ اتخذته الأمانة العامة 

ومراجع حساباتها وبمخالفة الفقرة )أ( من المادة التاسعة والأربع  من نظام السوق المالية  الشركةمسؤولي 

تدقيق ب ن كبار والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق جاء من فراغ أم أنها توصلس بعد التحر  وال

مسؤولي الشركة ومراجعي حساباتها قد ثبس و ا لا يدعو للشك بارتكابهم وتصرفهم بانطباع ف  

صحيح ومضلل بش ن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة والمتعلقة بالتضليل والتقعب في القوائم المالية، وهذا 



 

 

17 

 

اللجنة الموقرة باسترداد حقوقنا من قيمة الأسهم كفيقا بإ ن الله أن يرد الحق لأهله، ونحن كلنا ثقة ب

سنوات بعد عون الله وفي ظل حكومتنا الرشيدة  8المشتراة وكذلك الضرر لما لحق بتجميد المبلغ لأكثر من 

حفظها الله. أما  كر المدعى عليه أن شراء الأسهم لم تكن نتيجة تضليل ف نق أترك الجواب لمقام اللجنة 

المقولة )ما بق على باطل فهو باطل( وأن الزمن ليس من ش نه أن يسقط حق ودرم الموقرة وأ كركم ب

 م". 2/12/2019شخص من حق المطالبة فيه رصوصاا بعد قرار اللجنة الموقرة في تاريخ 

هـ وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعي، جاء فيها ما نصّه: "الموضوع: الرد 1441/12/06وفي تاريخ 

أولاا: وكما تعلم اللجنة الموقرة ب ن رفع الدعوى قد قمنا به بعد ما جاء  الرابع والثامنةيهم على المدعى عل

م باعتماد الدعوى الجماعية، وحيأ أننا قد قمنا بطلب الانضمام 2/12/2019القرار التاريخي بتاريخ 

ى طلب اللجنة أسوة بمن لدعوى ولكن جاء الرد من اللجنة ب نه لا ينطبق علينا وقدمنا دعوى فردية بناءن عل

تضرر جراء المساهمة/ الشراء بشركة )أ(. ثانياا: ما بق على باطل فهو باطل والمفضي إلى الحرام فهو حرام، 

م شهر يونيو تبلغ 2012مليار ريال ثم في  2.1( ريال ويع أكثر من 70فمن وضع عقوة اهصدار بسعر )

مليون ريال.  279.8عنه نقص في حقوق المساهم  بمبلغ مليون ريال والذ  نتج  540رسارة الشركة إلى 

ونحن ومن رقل لجنتكم الموقرة كلنا ثقة بإ ن الله بمحاسبة ييع من تسبب با سائر أو إعطاء معلومات 

مضللة من كبار مسؤولي الشركة وكذلك مراجع حسابات الشركة وإدانتهم وتعويض المساهم  

من رأس  %90م تعادل 2008مليون ريال نهاية عام  902ح قياسية المتضررين. فكيا بشركة تحقق أربا

م. 2015من رأس مايا بنهاية يناير  %243.5مليار ريال تعادل  3مايا إلى رسائر متراكمة بليس أكثر من 

 ".بنك )أ(مقحظة: مرفق مستندات بتاريخ وشراء الأسهم المذكورة والصادرة من 

المدعى عليه الثاني بنسخة من مذكرة المدعي الجوابية الواردة  هـ تم تزويد1441/12/20وفي تاريخ 

 .عنهاجوابه مع طلب هـ 1441/12/05في تاريخ  إلى اللجنة

هـ( تم تزويد المدعى عليهما الرابع والثامنة بنسخة من مذكرة المدعي 1441/12/20وفي  ات التاريخ )

 .عنهاجوابهما مع طلب هـ 1441/12/06جنة في تاريخ الجوابية الواردة للّ

هـ وردت إلى اللجنة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليهما الرابع والثامنة، 1441/12/29وفي تاريخ 

هـ الموافق 07/12/1441جاء فيها ما نصّه: "إشارة إلى المذكرة التعقيبية المقدمة من المدعي، بتاريخ 

م، في الدعوى المقيدة 10/08/2020هـ، الموافق 20/12/1441م، والمرسلة إلينا بتاريخ 27/07/2020

هـ ضد عدد من المدعى عليهم؛ منهم 11/11/1441( وتاريخ 357/1441لدى لجنتكم الموقّرة برقم )

موكق ، نتقدم إلى سعادتكم بمذكرتنا هذه ردنا على ما جاء فيها، مع ت كيدنا على تمسك موكلَي 

راصة طلب الحكم على استققل بدفعنا بعدم بكافة دفوعهما وطلباتهما الواردة في مذكرتنا السابقة، 

الارتصاص والدفوع الشكلية، ونستهلها بملخص لما فيها، يعقبه بيان تفصيلي يا، ثم طلباتنا من لجنتكم 

دعوى المدعي ما مالس ف  محررة، وهي دعوى مرسلة ولا  الموقرة، و لك على النحو الآتي: الملخص: 

تصرفات المنسوبة إلى موكِّلَي راصة، وعققته السببية، وأوجه المخالفة ذكن قبويا، إ  رلس من إثبات ال
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نؤكد على دفعنا بعدم قبول الدعوى شكق لفوات ميعاد نظرها، إ  حدد نظام السوق المالية في  فيها. 

لتي (، المدة ا27الأوراق المالية في مادته رقم ) منامعات في الفصل (، وأكدته لائحة إجراءات58مادته رقم )

ذكن رقيا ياع الدعوى المتعلقة بمطالبة مشتر  الورقة المالية بالتعويض عما يدعي أنه لحقه من ضرر؛ 

نؤكد على عدم  حال التصريح ببيان ف  صحيح، وأنه في حال مضي هذه المدة لا أوم ياع الدعوى. 

بعد انتهاء عمل موك لَّي  مسؤولية موكِّلَي عن شراء المدعي لبسهم، إ  إن المدعي اشترى الأسهم

أولاا: تقدمنا إلى كمحاسب  قانوني  لشركة )أ( وبعد إعقن الشركة عن رسائرها. البيان التفصيلي: 

سعادتكم في مذكرتنا السابقة بعدة دفوع رئيسة شكلاا وموضوعنا مدعومةا بالأسانيد الشرعية ونصوص 

الدعوى في مواجهة موك لَّي، أعرض المدعي عن النظام، كل منها دفع كادٍ بحد  اته لصرد النظر عن 

اهجابة عنها، وأجاب بجواب ف  مققٍ في محاولة منه تشتيس سعادتكم، ونحن نتمسك بهذه الدفوع ونطلب 

ثانينا: نؤكد على أن دعوى المدعي ما مالس ف  محررة، وهي دعوى مرسلة ولا  الفصل في الدعوى بموجبها.

بات التصرفات المنسوبة إلى موكِّلَي راصة، وعققته السببية، وأوجه المخالفة ذكن قبويا، إ  رلس من إث

فيها، ولا يخفى على علم سيادتكم أن دعوى التعويض التي يرفعها المدعي تستوجب منه أصالة إثبات 

التصرفات ا اطئة ووجه الضرر فيها، وارتباطها المباشر بما يدعيه من ضرر، مع تحديد مقدار الضرر، 

ذه هي أركان المسؤولية في قضايا التعويض، وحيأ إن المدعي لم يذكر في مذكرتيه المخالفات التي وه

التي أدت إلى الضرر المزعوم تفصيلاا، ولا القائم بكل منها على  -موكِّلَي-اقترفها المحاسب القانوني 

ا، وعققته ومدى مسؤولية كل طرد تحديدنولم ددد مرتكبي المخالفات على وجه الدقة، حدة، 

ولم يب   السببية، ولم يقدم ما يثبس صلتهما وارتباطهما بالمخالفات التي نسبها إلى المدعى عليهم الآررين؛

؛ أركان المسؤولية تكون ف  متحققة في حق موكِّلَي ، ما أعلالأثر المالي يذه المخالفات على قيمة السهم

لدعوى مرسلة وف  محررة وواجبة الرفض. ثالثنا: نؤكد وعدم تفصيل  لك على الوجه المطلوب أعل هذه ا

( من نظام السوق المالية، 58على دفعنا بعدم قبول الدعوى شكق لفوات ميعاد نظرها، إ  إن نص المادة )

بصورة لا تدع -المالية، كانا واضح  منامعات الأوراق في الفصل ( من لائحة إجراءات27وأكدته المادة )

الحد الأقصى لجوام ياع مثل هذه الدعاوى، هو عدم مرور خمس سنوات من وقس أن  -مجالاا للشك

ياع هذه الدعوى أمام اللجنة  -ب   حال من الأحوال-حدوث المخالفة المدعى بها إ  ورد فيهما: "ولا أوم 

د قبل بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها"، وحيأ إن المخالفة المدعى بها كانس بالت كي

م، وحيأ إن المدعي 22/7/2012هـ، الموافق 04/09/1433تعليق الأسهم عن التداول الذ  كان بتاريخ 

م، فيكون المدعي قد تقدم 28/04/2020هـ، الموافق 06/09/1441تقدم بشكواه لدى اييئة بتاريخ 

اع الدعوى لسقوطها بدعواه بعد فوات كق الميعادين المقررين نظامنا لجوام ياعها، ما يستلزم عدم ي

بالتقادم، وهو ما أقرته اللجنة في قرارات سابقة يا وبوقائع  اثلة يذه الدعوى. رابعنا: نؤكد على عدم 

مسؤولية موكِّلَي عن شراء المدعي لبسهم، إ  إن المدعي اشترى الأسهم بعد انتهاء عمل موك لَّي 

رسائرها: انعدام مسؤولية موكّ لَي عن شراء  كمحاسب  قانوني  لشركة )أ( وبعد إعقن الشركة عن

م، 18/04/2012المدعي لبسهم المدعى بها، حيأ إن المدعي اشترى الأسهم المدعى بها بدءنا من تاريخ 
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وهذا التاريخ يقع بعد انتهاء عمل موك لَّي كمحاسب  قانوني  لشركة )أ(، إ  إن عمل موكِّلَي 

م، وبعد إعقن الشركة 2012تهى فعليًّا بنهاية الربع الأول من سنة كمحاسب  قانوني  لشركة )أ( قد ان

م. 22/2/2012بتاريخ  م الذ  وضح أن الوضع الماد  للشركة به رسائر2012نتائج الفصل الأول من عام 

 الطلبات: لما تقدم من أسباب، نتمسك بطلباتنا المفصلة في مذكرتنا السابقة".

لجنة جلسة لنظر الدعوى، حضرها المدعي، وحضرها المدعى هـ عقدت ال1442/02/04وفي تاريخ 

فيما لم دضر ، المدعى عليه الرابع وكيلالمدعى عليه الثاني، وحضرها  وكيلعليه الأول، وحضرها 

ثبوت تبليهما بموعد هذه الجلسة عبر  من رفمبالا امس أو وكيل عنهما وكل من المدعى عليهما الثالأ 

هـ. ولم 02/12/1441نة العامة للجان الفصل في منامعات الأوراق المالية في تاريخ الموقع اهلكتروني لبما

ثبوت تبليه بموعد هذه الجلسة تبلياا صحيحاا،  من رفمبالدضر المدعى عليه السادس أو وكيل عنه 

لم و، عن المدعى عليها الثامنة مع ثبوت تبليها بموعد هذه الجلسة تبلياا صحيحااوكيل وكذلك لم دضر 

-ثبس لدى اللجنة بموجب رطاب الأحوال المدنية رقم )؛ إ  دضر المدعى عليه السابع ( وتاريخ -

هـ وفاته رار  المملكة. وبعد الانتظار المدة النظامية وفق المادة )السابعة عشرة( من لائحة 01/06/1441

لديه ما يود أن  هلللمدعي  إجراءات الفصل في منامعات الأوراق المالية، افتتحس اللجنة الجلسة بسؤايا

وبسؤاله عن تحديد ا ط  الذ  .  جاب ب ن لا جديد لديه يضيفه رقد ما قدم  فيضيفه رقد ما قدمه

ينسبه إلى المدعى عليهم، أجاب ب ن رط  المدعى عليهم يتمثل في عدم إعقن الشركة لقوائمها المالية في 

جراء  لك، أجاب ب ن الضرر يتمثل في من ذ  لحق به وبسؤاله عن الضرر ال. م2012الربع الثاني لعام 

وبسؤاله عن العققة السببية ب  ا ط  والضرر، أجاب . تجميد قيمة أسهمه وعدم قدرته على التصرد فيها

وبسؤاله عن تواريخ وقوع المخالفات التي ينسبها . ب ن عدم إعقن الشركة قوائمها المالية تسبب باهضرار به

وعن القرارات التي يستند إليها في إثبات المخالفات التي ينسبها   لديه ما يثبس  لك وهلهم، إلى المدعى علي

عليهم، وعن سبب ت رره في تقديم إلى المدعى عليهم، وعن تاريخ علمه بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى 

سهم الشركة محل الشكوى وإقامة الدعوى إلى تاريخه، وعن الدافع لاتخا  قرارات الشراء والبيع في 

لديه ما يود أن  هلالدعوى، أجاب بطلب مهلة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وبسؤال المدعى عليه الأول 

على ما  بمذكرتيه الجوابيت  يود أن يضيا تعقيبااإلى اكتفائه أجاب ب نه إضافةا   يضيفه رقد ما قدمه

يتمثل في عدم إعقن الشركة لقوائمها المالية في الربع  كره المدعي في هذه الجلسة ب ن "رط  المدعى عليهم 

و كر ب ن إيقاد تداول سهم الشركة عن التداول كان بقرار من هيئة السوق المالية  ،م"2012الثاني لعام 

كونه قدم استقالته لم، وأنه ليس له صلة بذلك 2012بسبب عدم إصدار القوائم المالية بالربع الثاني في عام 

لديه ما يود أن  هلم من عضوية مجلس إدارة الشركة. وبسؤال وكيل المدعى عليه الثاني 2011في عام 

أجاب ب نه يتمسك بما ورد في رده على صحيفة الدعوى. وبسؤال   يضيفه رقد رده على صحيفة الدعوى

وبسؤال  أجاب ب نه يكتفي بما قدمه.  لديه ما يود أن يضيفه رقد ما قدمه هلوكيل المدعى عليه الرابع 

الحاضر عن المدعى عليه السادس عن عدد الدعاوى التي ذثل فيها المدعى عليه لدى  المدعى عليه الأول

اللجنة، أجاب ب ن عددها خمس دعاوى تقريباا، وعليه قررت اللجنة عدم قبول وكالته إلا في ثقث دعاوى 
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يه السادس بتوكيل وكيل آرر رقفه. وتم تكليفه بتبليغ المدعى عل ،تطبيقا لما يقضي به نظام المحاماة

 وعليه قررت اللجنة منح المدعي المهلة التي طلبها للوفاء بما وعد به، وبذلك تم ارتتام الجلسة.

لحاقاا لما تم إهـ وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعي، جاء فيها ما نصّه: "1442/02/10وفي تاريخ 

م  صوص النظر في الدعوى المقدمة ضد شركة )أ( ف ننا 21/09/2020الاتفاق عليه في الجلسة بتاريخ 

تواريخ وقوع المخالفات بدأت  -نود أن نوضح الآتي  صوص الأسئلة المقدمة لنا في الجلسة وهي كالآتي: 

م عند تعليق السهم لعدم التزام شركة )أ( بإعقن القوائم المالية للفترة المنتهية في 22/7/2012أولاا في تاريخ 

م، ثم تلى  لك العديد من اهدانات والمخالفات وفرض اليرامات والعقوبات ب  عامي 30/6/2012

م وأر اا إعقن الأمانة العامة للجان الفصل في منامعات الأوراق المالية في تاريخ 2017م/2016

ب في م بإدانة عدد من كبار مسؤولي الشركة ومراجع حساباتها والمتعلقة بالتضليل والتقع15/10/2019

م بعد 2/12/2019أما تاريخ علمي بالمخالفات المنسوبة للمدعى عليهم فكانس في تاريخ  -القوائم المالية. 

م بالسماح بالتقدم 1/12/2019اهعقن من الأمانة العامة للجان الفصل بعد صدور قرار اللجنة في تاريخ 

دارة الشركة، علماا أنق قدمس أول بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية التي قيدت ضد أعضاء مجلس إ

م لعدم انطباق شرول الانضمام للدعوى 28/5/2019( وتم إفققها بتاريخ 01000/2019شكوى رقم )

الجماعية، بعد  لك ثم رفع عدة شكاوى فردية من قبلنا، ثم تم توجيهي بتقديم شكوى فردية من رقل 

م والتي صدر بش نها إرطار بتاريخ 28/4/2020رابط هيئة السوق المالية والتي قيدت بتاريخ 

م بإيداع الدعوى لدى لجنة الفصل في منامعات الأوراق المالية، والتي تمس بعد تقديم ما يلزم 16/5/2020

أما سبب الت رر فكان نتيجة انتظار إدانة الشركة من قبل  -م. 6/6/2020في صحيفة الدعوى بتاريخ 

يم الشكوى نتيجة الضرر من  تجميد الأسهم من تاريخ الأمانة العامة والسماح والكيفية لتقد

أما الدافع لقرارات الشراء والبيع في سهم الشركة فإنه كان يدد  -م وهو ما تم لاحقاا. 22/7/2012

م 22/7/2012النمو والزيادة في رأس المال، حيأ أن السهم يتم تداوله في السوق المالية )تداول( قبل تاريخ 

م، 30/6/2012لسهم بعد مخالفة الشركة بعدم نشر القوائم المالية للفترة المنتهية في وهو تاريخ تعليق ا

 توضيح: الجدول التالي لبيانات الأسهم:

 القيمة السوقية

 التعليق قبل
 رقم المحفظة تاريخ الشراء الأسهم عدد سعر الشراء القيمة الشرائية

478.092 56952

0 

14.95 38095 18/4/

 م2012

(- - -) 

164.154 19358

4 

14.80 13.08

0 

24/4/

 م2012

(- - -) 

 

 المجموع: القيمة الشرائية القيمة السوقية قبل التعليق
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642.246 763.104 

 ." 

وحيأ سبق أن راطبس الأمانة العامة للجان الفصل في منامعات الأوراق المالية اهدارة العامة 

بطلب اهفادة عن الحالة المدنية للمدعى  هـ27/05/1441لبحوال المدنية بمنطقة الرياض في تاريخ 

عليه السابع، وواقعة الوفاة وتاريخ تسجيلها ومكان الوفاة، فورد اللجنة رطابها في تاريخ 

هـ الذ  أفادت فيه ب ن المدعى عليه السابع توفي رار  المملكة في تاريخ 01/06/1441

 ـ.ه12/11/1440هـ، وأن تسجيل الوفاة كان في تاريخ 21/01/1440

جنة مخاطبة شركة السوق المالية السعودية )تداول( في تاريخ سبق للّ ،ولاستكمال جوانب الدعوى

من تاريخ إدرا   )أ( هـ بطلب تزويدها بسجل لحركة تداولات المدعي على سهم شركة23/11/1441

النزاع ن طريقة تملك المدعي لبسهم محل الشركة في السوق حتى إيقافها عن التداول، على أن يبيّ

هـ متضمنةا تقريراا ذثل حركة 01/12/1441)اكتتاب/منحة/شراء(، فوردت اللجنة إجابتها في تاريخ 

( سهمنا من أسهم 51175موجودات المدعي وفق الفترة المحددة، ويتب  من رقله امتقك المدعي )

 م.24/04/2012خ م إلى تاري18/04/2012، آلس إليه عن طريق الشراء رقل الفترة من تاريخ الشركة

وفي ضوء ما سبق، قررت اللجنة الاكتفاء بما تم تقدذه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيداا 

 هصدار قرارٍ فيها.

 الأسباب

حيأ إن المدعي يهدد من دعواه إلى إلزام المدعى عليهم بالتعويض عما لحقه من رسائر نتيجة لما ينسبه 

بش ن قيمة الورقة المالية، فإن  ا أوجدت انطباعاا ف  صحيح ومضلقاإلى كل منهم من تصرفات  كر أنه

هذه الدعوى تُعَدُّ من الدعاوى التي تدرل في ارتصاص اللجنة بموجب نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم 

 هـ، وتعديقته.02/06/1424( والتاريخ 30الملكي    الرقم )م/

في أوراق الدعوى وإجابات بعض الأطراد بعد إمهايم ما يكفي  ومن حيأ الموضوع، فإنَّه بت مل اللجنة

)تداول(، تب  يا أن المدعي قام السعودية هبداء وتقديم ما لديهم، واطقعها على إفادة شركة السوق المالية 

( سهمنا من 51175م بشراء إيالي )24/04/2012م إلى تاريخ 18/04/2012في الفترة من تاريخ 

وهو يطالب برد قيمة هذه الأسهم وتعويضه عن الضرر المتمثل في عدم تمكنه من التصرد ، الشركةأسهم 

بإعقن القوائم المالية  الشركةفي أسهمه، نتيجةا لما ينسبه إلى المدعى عليهم من رط  يتمثل في عدم قيام 

وارتكابهم تصرفات  م، ونتيجةا لتقعب المدعى عليهم في القوائم المالية،30/06/2012للفترة المنتهية في 

بش ن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، مستنداا في دعواه إلى إعقن  أوجدت انطباعنا ف  صحيح ومضلقا

الأمانة العامة للجان الفصل في منامعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناد في تاريخ 

ة الفقرة )أ( من المادة التاسعة والأربع  من م، المتضمن إدانة بعض المدعى عليهم بمخالف2019/10/15

 نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق. 
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هـ 04/02/1442وحيأ لم دضر المدعى عليهما الثالأ وا امس جلسة النظر المنعقدة في تاريخ 

عامة للجان الفصل في منامعات ثبوت تبليهما بموعد الجلسة عبر الموقع اهلكتروني لبمانة ال من رفمبال

ثبوت  من رفمبالهـ، ولم دضرها المدعى عليهما السادس والثامنة 22/01/1442الأوراق المالية في تاريخ 

تبليهما بموعد الجلسة تبلياا صحيحاا، وحيأ لم يتقدم أ  من المدعى عليهم المشار إليهم أعقه بعذر يب  من 

ه لجلسة النظر، ولم يقدم المدعى عليهما الثالأ وا امس رداا على رقله الأسباب التي حالس دون حضور

صحيفة الدعوى، واستناداا إلى المادة )ا امسة عشرة( من لائحة إجراءات الفصل في منامعات الأوراق المالية، 

س، فقد قررت اللجنة الس  في الدعوى، واعتبار هذا القرار فيابياا في حق المدعى عليهما الثالأ وا ام

 وحضورينا في مواجهة المدعى عليهما السادس والثامنة.

في تاريخ يا جنة بموجب رطاب اهدارة العامة لبحوال المدنية بمنطقة الرياض الوارد وحيأ ثبس للّ

هـ، وحيأ نصس المادة الثامنة 21/01/1441هـ وفاة المدعى عليه السابع في تاريخ 01/06/1441

ما لم تكن الدعوى قد تهي ت للحكم في موضوعها  -1الشرعية على أنه: " والثمانون من نظام المرافعات

فإن س  ا صومة ينقطع بوفاة أحد ا صوم، أو بفقده أهلية ا صومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان 

إ ا تعدد ا صوم وقام سبب الانقطاع ب حدهم، فإن الدعوى تستمر في حق  -2يباشر ا صومة عنه... 

ما لم يكن موضوع الدعوى ف  قابل للتجزئة، فتنقطع ا صومة في حق الجميع"، وعليه فإن الباق ، 

 الدعوى تنقطع في مواجهة المدعى عليه السابع.

لجنة الاستئناد في تاريخ عن وحيأ إن المدعي يستند في إثبات ا ط  المدعى به إلى قرار اهدانة الصادر 

 م بحق بعض المدعى عليهم.2019/10/15

هـ، 09/05/1440هـ( وتاريخ 1440م لعام 1/2019ل/د/2434باطقع اللجنة على قرارها رقم )و

( وتاريخ 1441لعام  2019س/ ل./1807المؤيد بقرار قرار لجنة الاستئناد في منامعات الأوراق المالية رقم )

بعد  لفترة ما -في هذه الدعوى-هـ، الذ  صدر في ش ن مخالفة بعض المدعى عليهم 16/02/1441

م، 2008و لك بالتضليل والتقعب في القوائم المالية لبعوام  الشركةالاكتتاب العام لأسهم شركة 

 م.2011م، و2010م، و2009و

 وحيأ إن الأسهم محل هذه الدعوى آلس إلى المدعي في وقس لاحق للمخالفات محل القرار المشار إليه.

لثقثة، من رط ، وضرر، وعققة سببية تربط بينهما، وحيأ إن المسؤولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها ا

 تبس آثارها المتمثلة في تعويض المتضرر.ومتى توافرت هذه الأركان قامس المسؤولية ورُ

وحيأ إن القرار الذ  استند إليه المدعي في هذه الدعوى اقتصر على إثبات مسؤولية بعض المدعى 

و لك بالتضليل والتقعب في القوائم المالية  الشركةسهم عليهم، رقل مرحلة ما بعد الاكتتاب العام لأ

م، في ح  أن المدعي قام بشراء الأسهم محل الدعوى في 2011م، و2010م، و2009م، و2008لبعوام 

تاريخ لاحق للمخالفات محل هذه القرار، ومن ثم لا يوجد عققة ب  القرار الذ  استند إليه المدعي والضرر 

لم يتب  للجنة في ضوء ما قدمه المدعي ما يثبس مسؤولية المدعى عليهم عن تعويضه عما  الذ  يدعيه، وحيأ

ــ رفض دعواه في مواجهتهم. ــ والحال كذلك   أصابه من ضرر، فإنه يتع  على اللجنة 
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أما ما طالب به المدعى عليهما الأول والسادس من تعويض الضرر الـذ  لحـق بهمـا نتيجـة إقامـة الـدعوى،       

ب ن المدعي مارس حقه في المطالبة بما كان يظنه حقاا له في مواجهة المدعى عليهما، الأمر الـذ    عنهفيجاب 

  يتع  معه عدم الاستجابة يذا الطلب.

 ولما تقدم من أسباب، وبعد المداولة نظاماً، قَرَرَت اللجنةُ الآتي:

 رفض طلبات أطراف الدعوى.

 

 


